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    :وزارةـــــــــــــــــــــــال-١    .العاملةالقوى وزارة 

    :رـــــــــــــــــــــــالوزی-٢    .العاملةالقوى وزیر 
    :رةـــــــــــــــــــــــالدائ-٣       .فروعھأو العمل مكتب أو دائرة 

أكث رأو  ًع املای ستخدم اعتب اري أو طبیعي شخص بھ یقوم مشروع كل                 :أةــــــــــــــــــــــــالمنش-٤
    .أجرلقاء 
      :لـــــــــــالعمصاحب­٥            .أجرلقاء أكثر أو  ًعاملایستخدم اعتباري أو طبیعي خص شكل 

وتحتعمل صاحب لدى أجر لقاء یعمل اعتباري أو طبیعي شخص كل                 :العامــــــــــــــــــــــــل-٦
    .وإشرافھإدارتھ 

عم لصاحب لمصلحة یعمل بأن طبیعي شخص بمقتضاه یتعھد عقد كل                  :العمــــــــــــــــلعقد­٧
       .أجرلقاء وإشرافھ تھ إداروتحت 

ولان شاط م ن العم ل ص احب یزاول ھ فیم ا بطبیعت ھ یدخل لا الذي العمل                   :العرضــــــــــيالعمل­٨
       .أشھرستة من أكثر یستغرق 

      :تـــــــــــــالمؤقالعمل­٩         .محددةمدة وإنھائھ تنفیذه طبیعة تقتضي الذي العمل 
العم لوأی ام س اعات ع ن العادی ة عمل ھ أی ام أو اعات ستقل الذي العامل                    :الوقتبعضالعامل­١٠

    .ًقانوناالمقررة 
ف يالمق ررة العم ل س اعات تتج اوز الت ي ال ساعات ف ي ینفذ الذي العمل                  :الإضافـــــــــيالعمل­١١

    .القانونھذا 
  

ف يالثاب ت و ًعیناأو  ًنقداالعمل وصاحب العامل بین علیھ المتفق المقابل                  :الأساســــــــيالأجر­١٢
          .وجدتأن الدوریة العلاوة إلیھ  ًمضافاالعمل عقد 

تق ررق د الت ي الأخ رى الاس تحقاقات س ائر إلی ھ  ًم ضافاالأساس ي الأجر                 :الشامــــــــــلالأجر­١٣
یتقاض اه ق د وم ا ض افي لإاالعم ل مقاب ل  :ھ ذاوی شمل           ،عملھلقاء للعامل 
ب دلات أو المعی شة  لاء             غب سبب ع لاوات أو حم نأو ت آمكاف  م نالعامل 

          .السكنوبدل الانتقال وبدل السفر بدل عدل فیما 
نم  لالعام  احبص  نوتمك  لالعام  لاحیةص  اخلالھ  رتختب  يالت  دةالم                          :الاختـــــــــبـارفترة­١٤

                

             

            

                   

                

                   

               

                   
                  

            

   

 م  ادة  (١): ف  ي  تطبی  ق  أحك  ام  ھ  ذا  الق  انون  تك  ون  للكلم  ات  والعب  ارات  التالی  ة 
المعنى  الوارد  قرین  كل  منھا  ما  لم  یقتض  سیاق  النص  خلال  ذلك :  



                                                                               
                                                                            

                                               

                           
   

                        
                     

  
              
              

                               
      

                     
   

                           
      

               
  
  
  

الفصل  الثاني   
أحكام  عامة  وانتقالیة   

  
        

                       
      

       
                    

          
                              

    
                        

    
                              

         
                                

  
                       

                    
       

          
          

 العمل قانونمـــــانعُ ــةـسلطنـــ
 العاملة القوى وزارة

لم ام لإام ن العام ل وتمك ن الخلقیة أو الفنیة الناحیة من سواء علیھ الحكم 
 .العمل فروظب

ثرؤت  ولاانوني الق  ھخلف  أول العم  احبص  سنف  عم  لةالمتواص  ةالخدم  :ـرةالمستمــــ الخدمة ١٥­
ةالخدم  اراعتب  ىعل  لالعم  احبص  نم  ابھ  حصرالم  ابالغی  دةم 

 .مستمرة
.ذلك فخلاعلى ینص مالم التعاقد  ختاریمن  ًیوما ٣٦٥  :السنـــــــــــــــــــــــة-١٦

.ذلك فخلاعلى ینص مالم التعاقد  ختاریمن  ًیوما ٣٠  :الشھـــــــــــــــــــــــر-١٧
أوالعام ل باس تخدام یتعل ق ك ان إذا والعامل العمل صاحب بین نزاع أي  :العمل منازعـــــــات ١٨­

 .عملھ فروظأو خدمتھ بشروط 
فی ھتدخل ولا العمل صاحب  فتصرتحت العامل فیھ یكون الذي الوقت  :العمل ساعـــــــــــات ١٩­
 .احةالرفترات 
فیھ ایك ون والت ي  ًص باحاوالخام سة  ًمساءالتاسعة الساعة بین ما الوقت  :اللیلة العمل ساعات ٢٠­
 .العملصاحب  فتصرتحت العامل 

.عشرالثامنة  غیبلولم عشر الخامسة  غبلطبیعي شخص كل  :الحدث العامـــــــــــل ٢١­

علىالقانون ھذا أحكام تسري لا ٢مادة 
داري لإااز الجھ  داتبوح  املینوالع  امالع  نالأم  ات ئوھیسلحة الم  واتالق  رادأف ١

الحكومیةالوحدات من یرھا غوللدولة 
٢
ي ف  نوم  خاوالطب ة والمربی  سائقكال ا خارجھ  أو ازلالمن ل داخ  ستخدمینالم ٣

ر الوزیویصدر  ،حكمھم
مادة 

باطلا عیقكما 
لأحكامھ

 حوائوالل  وانینالق  ببموج  لللعام  ررةمق  ونتك  ضلأف  روطش  ةبأی  لالعم  ستمروی  
القانونبھذا العمل  ختاریفي بھا المعمول والقرارات 

ادة م  

مادة 

):( : 
-

. 
 .یعولھمالذین العمل صاحب أسرة أفراد -
-

اتئالفبھذه الخاصة العمل وشروط بقواعد قرارا ً
:( ً ً 

. 
ك ان إذا إلا ب ھ العمل على سابقاكان ولو القانون ھذا أحكام  فیخالشرط كل باطلا عیق٣(

 .للعاملفائدة أكثر 
إذا الق انون ھ ذا ع ن ة ئالناش  الحق وقعن تنازل أو مصالحة أو إبراء كل  ً

. ًمخالفاكان 

.
ا

القسري
ررامك  ٣( أو ري الجب  لالعم  كالأش  نم كلش  أيرض ف  للعم احب ص  ىعل رظیح :ً)

. 
ب نص م نھم اس تثنى من إلا والعمال الأعمال أصحاب  عجمیالقانون ھذا لأحكام  عیخض ):٤(

 ،خ اص
ًواء  أكان  ت  عام  ة  أو  خاص  ة،  بم  ا  فیھ  ا  مؤس  سات  التعل  یم   ن  شاطھا  داخ  ل  ال  سلطنة  س  

الخاصة  الوطنیة  والأجنبیة .  
اعتبارا ً من  تاریخ  العمل  بھذا  القانون  یتعین  على  ك ل  ص احب  عم ل  أن  ی وفر  أو  یح تفظ  :( ٥) مادة 
على  الأقل  بالحد  الأدنى  للمستویات  وش روط  الاس تخدام  المبین ة  ف ي  ھ ذا  الق انون،  ولا 

زاولت  الت يوالأجنبی ة الوطنی ة وفروعھ ا ا أنواعھ  فاخ تلاعل ى ت آوالمن ش

القانونیة الدائرةإعداد :­ ١-



                                                                               
                                                                            

                                               

  

           
      

                

               
             

          
         

                
  

 
                 

               

         
           

        

           
                      

         

 العمل قانونمـــــانعُ ــةـسلطنـــ
 العاملة القوى وزارة

یجوز  إجراء  أي  تخفیض  في  مستویات  وشروط  الخدمة  التي   استخدم  العامل  بموجبھ ا 
قبل  سریان  ھذا  القانون  إذا  بقي  في  خدمة  صاحب  العمل  بعد  نفاذه .  

لصاحب  العمل  القیام  بمشاریع  یحصل  عمالھ  بموجبھا  عل ى  من افع  أكث ر  س خاء ً مم ا  ھ و  :( ٦) مادة 
باتفاقیات  متعلقة  بشروط  تك ون  مقرر  أو  تزوید  عمالھ  بفوائد  أخرى  أو  الارتباط  معھم 

أكثر   ًسخاء من  الشروط  المنصوص  علیھا  في  ھذا  القانون .  
  
  

 فإذا  تع ارض  ش رط  ف ي  ھ ذا  الق انون م  ع  أح د  ال شروط  ال واردة  ف ي  تل ك  الم شاریع  أو 
الاتفاقیات  طبق  الشرط  الأكثر  سخاء ً بالنسبة  إلى  العامل .  

یسقط  حق  العامل  في  المطالبة  بأي  حق  من  الحقوق  المن صوص  علیھ ا  ف ي  ھ ذا  الق انون  :( ٧) مادة 
بعد   انقضاء  سنة  من  تاریخ  استحقاقھ  وبالنسبة  إلى  الق ضایا  الت ي  تك ون  ق د  ن شأت  قب ل 

العمل  بھذا  القانون  فتحسب  مدة  السنة  اعتبارا ً من  تاریخ  العمل  بأحكامھ .  
یكون  للموظفین  الذي  یصدر  بتحدیدھم  قرار  من  وزیر  العدل  بالتنسیق  مع  الوزیر  ص فة  :( ٨) مادة 
الضبطیة  القضائیة  في  تنفیذ  أحكام  ھذا  القانون  واللوائح  والقرارات  المنفذة  لھ،  وتح دد 
بقرار  م ن  ال وزیر  القواع د  والإج راءات  المنظم ة  لعملھ م،  ویك ون  للم وظفین  الم شار

 إل  یھم  ال  دخول  إل  ى  أم  اكن  العم  ل،  وفح  ص  ال  دفاتر  وال  سجلات  والأوراق  المتعلق  ة  ب  ھ 
للتأكد  من  تطبیق  أحكام  ھذا  القانون  واللوائح  والقرارات  المنفذة  لھ .  

 ویؤدي  ھؤلاء  الموظفون  قبل  مباشرة  العمل   ًیمینا أمام  الوزیر  بأن  یؤدوا  عملھم  بأمانة  
وإخلاص  وألا  یفشوا  سرا ً من  أسرار  العمل  أو  أیة  معلومات  أو  بیان ات  أطلع وا  علیھ ا 

بحكم  عملھم  ولو  بعد  انتھاء  خدمتھم .  
أبلغ ت   ویجب  على  الموظفین  المشار  إلیھم  الحرص  على  سریة  مصدر  أی ة  معلوم ات 

لھم  بشأن  مخالفة  أحكام  ھذا  القانون  واللوائح  والقرارات  المنفذة  لھ .  
على  صاحب  العمل  أو  من  یمثلھ  أن  یقدم  للموظفین  المنصوص  علیھم  في  المادة  ال سابقة  :( ٩) مادة 
الت سھیلات  اللازم ة  للقی ام  ب أداء  واجب اتھم  وك ل  م ا  یطلبون ھ  م ن  بیان ات  أو  معلوم  ات 
على  أن  تكون  كاملة  وصحیحة،  وذلك  فیما  یتعلق  بتطبیق  أحكام  ھذا  الق انون  والل وائح 

والقرارات  المنفذة  لھ .  
ًمتعم دا ھ  ؤلاء  الم وظفین  ع ن  ممارس ة   ویحظر  على  أي  شخص  أن  یعط ل  أو  یعرق ل  
عملھم،  ولھم  في  سبیل  عملھ م  طل ب  الم ساندة  م ن  رج ال  ال شرطة  وفق ا ً للقواع د  الت ي 

یصدر  بتحدیدھا  قرار  من  الوزیر  بالتنسیق  مع  المفتش  العام  للشرطة  والجمارك.  
 م  ادة  (١٠): تعف  ى م  ن  الرس  وم ف  ي  جمی  ع  مراح  ل  التقاض  ي  ال  دعاوى  الت  ي  یرفعھ  ا  العم  ال  أو 

المستحقون  عنھم  طبقا ً لأحكام  ھذا  القانون . 

القانونیة الدائرةإعداد :­ ٢-


